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 الملخص 

الاعتبارات الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، لا يعلو عليه أي قانون آخر؛ لذا فإنه يجب الوقوف بعناية على 
ومن ثم كانت فكرة )اعتبارات  التي يجب مراعاتها حال وضع تعديله؛ مثل: الاعتبارات السياسية والقانونية والعملية.

وضع التعديلات الدستورية: بين الواقع والمأمول في الأردن(؛ وهو الأمر الذي سنستوضحه من خلال مباحث ثلاثة؛ 
أسس تعديله وتعديل الدستور الأردني بين الواقع والمأمول. على أن يعقب عبر السلطة المختصة بتعديل الدستور. و 

 ذلك خاتمة بأهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.
 

 الدستور، حقوق الإنسان، التعديلات الدستورية، الإصلاح، رفاهية المو الكلمات الدالة:

Abstract 

 

Constitution is the supreme law in the state, and no other law is superior to it. Therefore, 

considerations that must be taken into account should be carefully considered when an 

amendment is being proposed, such as, political, legal, and practical considerations. Hence 

the idea of ‘considerations of drafting constitutional amendments: between reality and hope 

in Jordan’. This study will examine this in three chapters; the competent authority to amend 

the constitution, the basis of its modification, and amending Jordanian constitution between 

reality and hope. This study concludes with the most important findings and 

recommendations. 

Keywords: The constitution, Human rights, Constitutional amendments, Reform, Citizen 

welfare. 
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 المقدمة
التشريعي والسياسي؛  الإصلاحتسعى الآن بخطى جادة تجاه  -إن لم يكن كلها–لما كانت جل دول العالم       

محاولة منها في الوصول إلى ما يحقق رضاء مواطنيها واستقرار أوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
 وغيرها.

لعودته بالخير  الإصلاحالشقيق لا ينفك بأي حال من الأحوال عن هذا المسار العالمي في  الأردنولما كان      
وتنقيحه بما يتوافق والمستجدات العصرية بكافة  -حيث إن مسألة العناية بالدستور والنفع على الوطن والمواطن. و 

التشريعي في البلاد؛ ومن ثم فقد آثرنا أن يكون الحديث عن الاعتبارات  الإصلاحهي أُولى وأهم عمليات  -أنواعها 
 ية المتواضعة.التي يجب مراعاتها عند وضع التعديلات الدستورية؛ لتكون موضوع هذه الورقة البحث

 :أهمية البحث وإشكالياته 
المعلومات غير مسبوقة مثل جائحة كورونا ومشكلات المناخ وتقنية  زال أوضاعتالعالم ولا  تلقد اجتاح     

التي باتت عصب الحياة في شتى مناحيها العلمية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتكنولوجيا الاتصالات 
 .اوتؤثر فيه افي صراع دؤوب معها لأنها تتأثر به أيضا   والدولوأصبح الإنسان  ،والسياسية والعسكرية

في رفع الوعي السياسي حول كيفية  تهفضلا  عن أهمي ت،وبالتالي تبرز أهمية هذا البحث في كل هذه المجالا    
يدفعنا إلى التساؤلات  يسره، وهو الأمر الذأالتعديلات الدستورية ودورها العظيم في حياة المواطنين والمجتمع ب

 الآتية:

  في أمس الحاجة إلى تنقيح دساتيرها؟ -بلا ريب  -هل بالفعل أضحت الدول 
 وهل حقا  أن فعل ذلك سيعود بالنفع على الوطن والمواطن؟ 
 وهل تحتاج الدساتير للعديد من التعديلات حتى تواكب المتغيرات العالمية في كثير من مناحي الحياة؟ 
  هذه التعديلات الدستورية؟ إجراءالسلطة التي تختص بوما هي 
   والمراحل الفُضلى لإتمام التعديلات الدستورية؟ الإجراءاتوما هي 
  وما هي أهم الاعتبارات التي يجب أن تضعها السلطة المختصة بالتعديل نصب عينيها؛ حتى يتحقق

 الهدف المبتغى من وراء تلك التعديلات؟
  ة المرتقبة في حاجة إلى تعديل دستوري كي تواكب الركب العالمي السالف بيانه؟يالأردنوهل التشريعات 
 

 حصر نطاق البحث:
 أن نحصر حدود معالجة هذا البحث في الأطر التالية: -وحصرا  لنطاق البحث –من المتعين علينا    

 : الجهة المختصة بالتعديلات الدستورية.الإطار الأول -
 التعديلات الدستورية. إجراء: أهم المسائل الواجب الوقوف عليها عند الإطار الثاني -
 : كيفية صياغة هذه التعديلات الدستورية والجهة المعنية بها.الإطار الثالث -
 ي.الأردن: المأمول في شأن تعديل الدستور الإطار الرابع والأخير -
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 منهج البحث: -
 مع ،بالتأصيلي ،يقوم على مزج المنهج التحليلي يالذ سيتم معالجة هذا البحث من خلال المنهج المختلط   

 التطبيقي والمقارن.

 صعوبات البحث: -
لكل بحث علمي صعوباته وأهم الصعوبات التي تواجه هذا البحث هي ندرة المراجع المتخصصة والدقيقة    

 القضائية في هذا السياق بجميع درجاتها بما فيها المحكمة العليا. الأحكاموشبه انعدام  ،في فكرته
 خطة البحث: -

 ،واطنيهانظرا  لما لنظام وضع التعديلات الدستورية والاعتبارات الهامة بشأنها من أهمية عظمى لدى الدول وم   
نافعة يع هي الناجعة والمسألة التعديلات الدستورية التي يترقبها الجم تصبحن ما يصبو إليه الباحث هو أن وأ

الأجنبي و لتحقيق المآرب السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية للدولة وللمواطن وحتى للمستثمر الوطني 
طريق التي من خلال ال خريطةرسم معالم  -لى الباحثع–فقد صار لزاما   ،الذي يتأثر بكل ذلك ويؤثر فيه

 خلال التقسيم التالي:تتبعها يتحقق المنال والمآل وذلك من 
 : السلطة المختصة بتعديل الدستور وإنفاذه.المبحث الأول -
 .تعديل الدساتير أسس: المبحث الثاني -
 ي بين الواقع والمأمول.الأردن: تعديل الدستور المبحث الثالث -

 م.لوجهه الكريهذا مع الدعاء بأن يسدد المولى عز وجل خُطانا في هذا العمل المتواضع وأن يكون خالصا     
 

 المبحـث الأول
 السلطة المختصة بتعديل الدستور وإنفاذه

ت نتحدث من خلال هذا المبحث عن السلطة المختصة بتعديل الدستور وكذا السلطة المختصة بإنفاذ التعديلا     
 الدستورية؛ وذلك من خلال مطلبين على النحو الآتي:

 

 الدستورالسلطة المختصة بتعديل : المطلب الأول

ذا نتحدث في هذا الإطار عن الجهة التي تملك حق اقتراح تعديل الدستور، وكذا الجهة المختصة بمهمة ه   
 التعديل الدستوري؛ وذلك طبقا  لما يلي بيانه:

 أولًا: الجهة التي تملك حق اقتراح تعديل الدستور

عملية تعديل الدستور تبدأ باقتراح تقدمه الجهة التي يحددها الدستور وبالشروط المحددة فيه؛ ذلك أنه  لا شك أن   
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؛ إلا أن الدساتير (1)عادة ما يكون هناك نص في الدستور يحدد السلطة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور
 وضيح التالي:قد تختلف في تحديد تلك الجهة؛ بحسب نظام الحكم فيها؛ على الت

 انفراد السلطة التنفيذية بمقترح تعديل الدستور (1
يتبناه الدستور يعمد إلى تقوية صلاحيات السلطة التنفيذية وتحقيق السيطرة  يذا كان نظام الحكم الذإف      

ن . وهذا الوضع كاللحكومة منفردةالسياسية لها على السلطات الأخرى، فإن الدستور يجعل حق اقتراح التعديل 
نها كانت تنص على منح حق اقتراح تعديل نصوصها للسلطة التنفيذية إهو حال غالبية الدساتير القديمة؛ حيث 

وقد يرجع سبب ذلك . (2)وحدها، ثم بدأ هذا المنحى في التراجع بالدساتير الحديثة في ظل سيادة الأفكار الديمقراطية
. (3)السلطة التنفيذية وزيادة تأثيرها مقارنة بالسلطة التشريعيةرغبة المشرع الدستوري في تعزيز مركز إلى  -أيضا  –

يس الجمهورية الذي حصر حق الاقتراح برئ 1976الدستور الجزائري لعام ومن الدساتير التي تبنت هذا النهج 
طاق )... لرئيس الجمهورية وحده حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في ن نأالتي نصت على  191بدلالة المادة 

 الواردة في هذا الفصل(. الأحكام

الذي منح حق اقتراح تعديله للإمبراطور وحده بموجب  1852تير؛ الدستور الفرنسي لسنة ومن أمثلة تلك الدسا
 .(4)1870تعديله الحاصل في سنة

 انفراد السلطة التشريعية بمقترح تعديل الدستور (2
،وذلك إذا ما كان نظام الحكم يجعل من للبرلمان وحدهويوجد دساتير أخرى تعطي الحق في اقتراح التعديل      

البرلمان مركز الثقل في نظام الحكم، ويحقق سيطرته في المجالين التشريعي والسياسي؛ كدستوري فرنسا لسنة 
راح التعديل للكونجرس والمجالس التشريعية الذي حصر حق اقت 1787والدستور الأمريكي لسنة .(5)1946، و1791

المجلسين  أعضاءن يقترح كلما رأى ثلثا أ).. للكونجرس  أنالتي نصت على منه  50لولايات بموجب نص المادة ل
).. يمكن ه نأالتي نصت على  79/1بالمادة  1949لماني لسنة الدستوري(، والقانون الأساسي الأ ضرورة التعديل

فقط من خلال قانون يتضمن نصا واضحا لتغير النص الوارد في القانون  الأساسيالتعديل على القانون  إجراء
مجلس النواب عن طريق لجنة مشكلة من قبل  2005و للإضافة عليه....(. وكذا الدستور العراقي لسنة أ الأساسي

عضائه تكون أ من  لجنةداية عمله ولا: يشكل مجلس النواب في بأ) ه:نأالتي نصت على  142وذلك في المادة 
ربعة ألى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز إة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الأساسيممثلة للمكونات 

                                                           
الدستورية العربية وبنيتها الفنية وطرق تعديلها،  الأحكامالجزء الأول، نشأة  –. طربوش، قائد محمد، أنظمة الحكم في الدول العربية راجع: د (1)

 ، وما بعدها.71، ص 2007المكتب الجامعي الحديث، بالإسكندرية، 
 .24،ص2008 راجع: د. عبد الوهاب، محمد رفعت،القانون الدستوري،دار الجامعة الجديدة، بالإسكندرية، (2)
ء راجع: م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مقال منشور على موقع مركز أضوا (3)

 .2019 /11 /29بتاريخ  https://adhwaa.net الإلكترونيللبحوث والدراسات 
، 2007، مرونة الدساتير وجمودها وأثر ذلك على تعديل أحكامها، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، رانظر: د. الكانوني، مسعود محمد الصغي (4)

ها ونهايتها، مقال منشور على موقع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية . وراجع كذلك: سماق، محمد رجب، الدساتير، نشأتها وتعديل344ص
 .2020 /5 /16، بتاريخ  https://democraticac.de،  الإلكتروني،  D.A.CKوالاقتصادية والسياسية، 

 .83،ص2008، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، انظر: د. عبد الوهاب، محمد رفعت،القانون الدستوري  (5)

https://adhwaa.net/
https://democraticac.de/?tag
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 .(1)جراؤها وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها(إشهر تتضمن توصية بالتعديلات الدستورية التي يمكن أ

 زدوجة )التشريعية والتنفيذية(اقتراح تعديل الدستور بسلطة م (3
أن يكون من جانب الســــلطتين التشــــريعية ومن الجدير بالذكر أنه قد يتطلب الدستتتتتتتور لحق اقتراح تعديله       

، وهوما تأخذ به الدساتير التي تفضل تحقيق التوازن والتعاون بين هاتين السلطتين؛ ومنها دستور فرنسا والتنفيذية
البرلمان الحق في  أعضتتتاءنه )... لكل من رئيس الجمهورية و أقد نصتتتت على منه  89، كون المادة 1958لستتتنة 

لا يجوز لرئيس الجمهوريتة أن يتقتدم  نتهأي أ المبتادرة بتعتديتل التدستتتتتتتتتتتتتتوري بنتاء على اقتراح من رئيس الوزراء...(
باقتراح بتعديل الدستور إلا بناء  على عرض رئيس الوزراء.
 175في مادته  1982التركي لسنة  ، وكذا الدستور(2)

الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا...  أعضتتاءالتي نصتتت على أنه )..يقترح التعديل الدستتتوري كتابيا  لا يقل عن ثلث 
الجمعية  أعضتتتتاءغلبية أ ي مشتتتتروع قانون لتعديل الدستتتتتور اعتمدته أن يطرح للاستتتتتفتاء أجمهورية ويجوز لرئيس ال

 .(3)الوطنية الكبرى...(
الدساتير العربية قد خول لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية مكنة  لا يفوتنا ذكر أن بعضأهذا ويجب      

والدستور الكويتي الصادر سنة   ،(77و76)مادة 1926اقتراح تعديل الدستور، مثل الدستور اللبناني الصادر سنة 
 - 2014 والدستور المصري الأخير لسنة ،(72) مادة  1959الدستور التونسي لسنة و (، 174) مادة  1962

عطى حق اقتراح التعديل لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب بصريح نص أ الذي  – 2019المعدل في إبريل 
مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر  أعضاءنه )لرئيس الجمهورية أو لخمس أالتي نصت على  226المادة 

قتراح لكل من السلطة التنفيذية ومجلس الذي منح حق الا 2005والدستور العراقي لعام  ،من مواد الدستور...(
 .(4)منه 126النواب بحسب نص المادة 

 أحقية الشعب في اقتراح تعديل الدستور  (4
أن الكثير من دساتير الدول التي تأخذ بنظام الديمقراطية شبه المباشرة  -حقا   –ومن المثير للإعجاب      
تقديم مقترحات تتعلق بتعديل القوانين أو النصوص ، بمعنى أنه أعطى للشعب حق حق الاقتراح الشعبييقرر 

؛ حيث أجازت 1999صادر سنة . ومن ضمن هذه الدساتير؛ الدستور السويسري الاتحادي ال(5)الدستورية
. وذلك عن طريق التقدم (6)أو الكلية للدستور منه للشعب حق اقتراح المراجعة الجزئية 139، 138ن االمادت

بالنسبة  بعدد لا يقل عن مائة ألف شخص ممن لهم حق التصويت المواطنين، بطلب موقع من عدد معين من

                                                           
 .3سابق الإشارة إليه، صراجع: مقال، م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية،  (1)
 .3، صإليه الإشارةراجع مقال: سماق، محمد رجب، الدساتير، نشأتها وتعديلها ونهايتها، سابق  (2)
، وما 3سابق الإشارة إليه، صراجع: مقال، م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية، (3)

 .بعدها
 .4بق الإشارة إليه، صساراجع: مقال، م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية، (4)

ى، د. مصري، ضياء عبد الحميد، الإشكاليات العملية والعلمية لتعديل الدساتير، دار الكتب والدراسات العربية، بالإسكندرية، الطبعة الأول (5)
 .527، ص2017

 . وما بعدها، 3، صإليه الإشارةانظر: سماق، محمد رجب، الدساتير، نشأتها وتعديلها ونهايتها، مقال سابق  (6)
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 الأصواتالتي لن يتم إجازة التعديلات المقترحة منهم إلا بموجب استفتاء شعبي بأغلبية عدد للمراجعة الكلية 
 .(1)الصحيحة

 
 ثانياً: الجهة المختصة بمهمة التعديل الدستوري 

ختلاف التعديلات الدستورية بسبب ا إجراءالدساتير قد تباينت حول نوع السلطة المختصة بريب فيه أن  مما لا     
طبيعة النظام السياسي الموجود في كل دولة من الدول ومدى هيمنة سلطة بعينها على باقي السلطات، ونوضح 

 السلطات التي يمكن أن تختص بالتعديلات الدستورية بصفة عامة: يفيما يل

 تشريعية بإجراءات خاصة ( السلطة ال1
ات إجراءولكن ب بمهمة تعديل الدستور للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمانهناك دساتير عديدة تعهد      

تغيير  الإجراءاتات تعديل القوانين العادية وتكون أكثر منها شدة  وتعقيدا . وقد تتضمن هذه إجراءتختلف كثيرا  عن 
في تشكيل الهيئة التشريعية، كأن تشترط اجتماع مجلسي البرلمان في كيان واحد ووقت واحد، مع شرط جوهري 

وكذا الدستور  (3)بهذا الاتجاه، 1875وقد أخذ الدستور الفرنسي لسنة ( 2)هذا التعديل قراروهو توافر أغلبية معينة لإ
 .(4)1923المصري لسنة 

تختلف عن  ويكتفى بتطلب أغلبية خاصةتشترط تغييرا  في طريقة تشكيل الهيئة التشريعية وهناك دساتير قد لا     
 1977القوانين العادية، ومن هذه الدساتير، دستور الاتحاد السوفيتي السابق الصادر سنة  قرارالأغلبية المطلوبة لإ

الذى اكتفى بموافقة ثلثي  1976سنة دستور الجزائري الصادر الذى أجازه بموافقة ثلثي كل من المجلسين، وكذا ال
 .(5)يالمجلس الشعبي الوطن

 
 جمعية تأسيسية منتخبة (2
؛ ومن هذه الدساتير، دساتير غالبية الولايات في تعديل الدستور جراءانتخاب جمعية تأسيسية لإأي يتم       

الجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الشعب في ؛ ذلك أن (6)الاتحاد السويسري، وبعض دول أمريكا الجنوبية
التعديل الدستوري, وهي جهة مستقلة بذاتها؛ وإرادتها هي إرادة الشعب ذاته, وبالتالي يمكنها أن تتحرر من  إجراء

 .(7)أي قيد إجرائي يقيد حرية عملها
 

                                                           
راجع: د. عبدالله، خاموش عمر، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، مشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  (1)

 . 107،ص2013
 . وما بعدها 5، صإليه الإشارةراجع: سماق، محمد رجب، الدساتير، نشأتها وتعديلها ونهايتها، مقال سابق  (2)
 .752، ص 2005، 5دار النهضة العربية، طالشاعر، رمزي طه، النظرية العامة للقانون الدستوري، راجع: د.  (3)
 .24، ص2012،الدستور المصري، دار الجامعة الجديدة، د. فهمى،مصطفى أبوزيدراجع: (4)
 .752، ص مرجع سابق الشاعر، رمزي طه، النظرية العامة للقانون الدستوري، راجع: د.  (5)
الشاعر،رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري  . وراجع كذلك:د. 24مرجع سابق ، ص ،الدستور المصري، د. فهمى، مصطفى أبوزيد راجع:(6)
 . 753، ص مرجع سابق ،
 .7، صإليه الإشارةانظر: سماق، محمد رجب، الدساتير، نشأتها وتعديلها ونهايتها، مقال سابق  (7)
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 السلطة التي أنشأت الدستور (3
 إجراءه لا يمكن أي أن؛ (1)أو تقابل الأشكال ي لقاعدة تواز  عديل الدستوري؛ تخضعهذه السلطة من سلطات الت    

ات وشكل طريقة إنشائه. إجراءأي تعديلات دستورية إلا بواسطة السلطة التي أنشأت هذا الدستور نفسها، وبنفس 
 .(2)1791ومن هذه الدساتير؛ الدستور الفرنسي لسنة 

 

 الدستوريةالسلطة المختصة بإنفاذ التعديلات : المطلب الثاني
 
عضها بالتعديلات الدستورية؛ ذلك أن  إقرارلم تتخذ دساتير الدول المختلفة مسلكا موحدا  فيما يتعلق بمسألة    

ي يعية والتنفيذية، فيجعل الاختصاص منعقدا  للبرلمان وحده. بينما يجعل بعض آخر هذا الأمر للسلطتين التشر 
 صلية؛ وذلك من خلال التفصيل الآتي بيانه:السلطة الأالشعب وحده بوصفه صاحب ب آخر بعضحين يحصره 

 موافقة الشعب نفسه على التعديل (1
ومنها الدستور المصري  (3)وهناك بعض الدساتير تشترط الرجوع للشعب لتقر هذه التعديلات في استفتاء عام    

وإذا وافق       التي تنص على أنه" ... منه  226يح نص المادة نص المادة ؛ وذلك بصر 2014الحالي لسنة 
على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما  من تاريخ  –مجلس النواب  -المجلس 

خلال ثلاثين يوما   عرض على الشعب لاستفتائه عليهالمجلس،  أعضاءالموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد 
 الأصواتالموافقة، ويكون التعديل نافذا  من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد من تاريخ صدور هذه 

التعديل النهائي بالشعب  إقرارناط سلطة أ 1958الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء....". والدستور الفرنسي لسنة 
ل نهائيا  متى وافق عليه الشعب(، نه )... ويكون التعديأالتي نصت على  89ر استفتاء شعبي بموجب المادة طاإفي 

رغبة المشرع الفرنسي في تعزيز المشاركة الشعبية في مسألة تعديل الدستور لما يترتب عليه من  إلى وهو ما يشير
 .(4)آثار تسري نتائجها على مصير الأمة الفرنسية كلها نظرا  للأهمية القصوى في هذا السياق

 أجرته السلطة التشريعية يموافقة الحاكم على التعديل الذ (2
ية الهاشمية الأردن، ودستور المملكة 1973الدستور السوري لسنة ، و 1962مثل الدستور الكويتي الصادر سنة      

 .(5)1952الصادر سنة 
 موافقة البرلمان على التعديل )تمهيداً للنفاذ النهائي( (3
السلطة التشريعية على التعديلات الدستورية تمهيدا   أعضاءويتطلب الأمر في هذا السياق موافقة غالبية      

لعرضها على الشعب لإنفاذها؛ فمثلا  في فرنسا لا يتم عرض التعديلات الدستورية التي تم الانتهاء إليها إلا بعد 

                                                           
 .750، صمرجع سابقرمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، د. الشاعر،انظر:  (1)
  .222، ص 2006الحكومات ( ، دار النهضة العربية بالقاهرة،  –راجع: د. شيحا، إبراهيم عبد العزيز، الأنظمة السياسية ) الدول  (2)
د. راجع: ، وما بعدها. و 174، ص1997الجامعية، بالإسكندرية، ، مصطفى أبو زيد، النظرية العامة للدولة، دار المطبوعات يانظر: د. فهم (3)

 . 151، ص1983الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، النظام الدستوري اللبناني، شيحا، إبراهيم عبد العزيز، 
 .8، صإليه الإشارةتنفيذية، سابق راجع: مقال، م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية وال (4)
 ، وما بعدها.756، ص الشاعر، رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابقانظر: د.  (5)
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 تكون بأغلبية 1982، وبالنسبة للدستور التركي لسنة 1958موافقة ثلاثة أخماس البرلمان بغرفتيه طبقا  لدستور 
مجلس النواب، ومثله نظيره  أعضاءبثلثي  2014الجمعية الوطنية الكبرى. والدستور المصري لعام  أعضاءثلثي 

 .(1)2005العراقي لسنة 
المتبعة في  سسبعد الحديث عن السلطة المختصة بتعديل الدستور وإنفاذه، ننتقل إلى الحديث عن الأو      

 .تعديل الدساتير وذلك بموجب المبحث التالي
 

 المبحث الثاني
 اتيرــــديل الدســـتع أسس

 تعديل الدساتير؛ من خلال المطالب الآتية: أسسيمكننا الوقوف على      
 

 الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تعديل الدساتير: المطلب الأول
ثة قانونية وثالالاعتبارات الواجب مراعاتها عند تعديل الدساتير؛ تتلخص في اعتبارات سياسية وأخرى      

 عملية؛ وذلك من خلال التوضيح التالي بيانه:
 

 أولًا: الاعتبارات السياسية في تعديل الدساتير

ات إجراءإن الاعتبارات السياسية الواجب مراعاتها عند وضع التعديلات الدستورية تكمن في ضرورة اتفاق      
التي قد تكون بتغيير النظام السياسي فيها إلى رئاسي  .(2)تعديل الدستور مع طبيعة نظام الحكم السائد في الدولة

، معنى ذلك أنه توجد علاقة (3)أو نيابي أو غيره؛ وذلك لتقوية المركز الدستوري لإحدى السلطات العامة في الدولة
الدستور ات تعديل إجراءن إات تعديل الدستور وبين النظام الدستوري أو السياسي في الدولة، إذ إجراءوثيقة بين 

 .(4)تعكس مدى ثقل كل سلطة من سلطات الحكم
لا  –فعند حدوث تحول في توجهات النظام السياسي أو تغير ظروف الواقع السياسي فإن الأمر يستدعي      
الذي تم ، 1946مع الدستور الفرنسي لسنة  تغييرا  في الدستور القائم أو وضع دستور جديد.كما حدث -محالة 
ذلك دستورها الصادر وجب استفتاء شعبي عقب تحرير البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكه بمإقرار وضعه و 
، الذى 1946الذي لم يَخلِف ثورة ما، وإنما جاء نتيجة اعتقاد يؤكد على ضرورة تغيير دستور سنة م ، 1958سنة 

من أحكاما  تعزز من كيان السلطة انعدم في ظله الاستقرار الوزاري ، وذلك بوضع دستور آخر بديلا  عنه يتض
ء دستور سنة التنفيذية حتى تتمكن من قيادة عملية التطور في البلاد.وبالنسبة للدساتير المصرية فقد جا

 1964وريا، وأيضا  دستوربعد تغيير سياسي جذري في الدولة المصرية وهو الوحدة بين مصر وس المؤقت1958
                                                           

، وما 8، صإليه الإشارةراجع: مقال، م د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية، سابق  (1)
 .بعدها

 . 221، ص1986 الحكومات (، بدون دار نشر، –انظر: د. شيحا، إبراهيم عبد العزيز، الأنظمة السياسية ) الدول  (2)
 .7، سابق مقالثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية،أ، حدود تعديل الدستور و العميدي، ميثم منفي كاظمراجع مقال: د. (3)

 )4( انظر: د. الشاوي، منذر، النظرية العامة في القانون الدستوري، دار ورد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 1، 2007، ص 28، وما بعدها.
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، الذي أتى نتيجة 1971ألا وهو فصل هذا الاتحاد، وكذا دستور -هو الآخر  –الذي أعقب تغييرا  سياسيا  المؤقت، 
فقد جاء عقب ثورة  2012. أما دستور (1)جهود ممثلي الشعب حتى يتم حكم البلاد بصورة اعتيادية وليست مؤقتة

 .(2)2013يونيو  30الذي جاء نتاج ثورة الحالي  2014، ومثله دستور 2011ريناي 25

رين وقد يكون الهدف من تعديل الدستور معالجة وضع إحدى السلطات العامة مثل التعديل الثاني والعش     
الذي حدد مدة رئيس الدولة لفترتين فقط. أما تعديلات الدستور الفرنسي في سنة  1951للدستور الأمريكي لسنة 

 . (3)لشعب بعدما كان ينتخب من قبل البرلمانفترجع لأسباب سياسية لجعل انتخاب رئيس الجمهورية من قبل ا 1962

أن الحق في المواطنة )الجنسية(، وحق اللجوء السياسي، وحق ممارسة النشاط الحزبي،  عن ويجب ألا نغفل    
والحق في إقامة مؤسسات المجتمع المدني؛ من ضمن الحقوق والحريات السياسية التي يجب مراعاتها عند تعديل 

 .(4)الدساتير

 

 القانونية في تعديل الدساتير ثانياً: الاعتبارات

من هذه الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تعديل الدستور أنه يجب أن يُعدل الدستور بنفس كيفية إنشائه  
 أو عن طريق السلطة التي نص عليها. (5)وبذات السلطة التي أنشأته

ة الأساسي الأحكامومن الجدير بالذكر أن بعض الدساتير تنص على حظر تعديل بعض نصوصها؛ لا سيما 
فيها وكذا النصوص المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، والنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. ويطلق على 

ة للنظام الأساسيية المبادئ والركائز هذا النوع من حظر التعديل "الحظر الموضوعي". ويهدف هذا الحظر إلى حما
؛ وبالتالي يجب وضع هذا الأمر في عين الاعتبار عند (6)السياسي وضمان بقائها دون تعديل طوال حياة الدستور

 تعديل الدستور. 
أو خلال  )7(هذا فضلا  عن أن الدستور قد يحظر تعديل أحكامه خلال فترة زمنية محددة تالية لتاريخ نفاذه،

؛ حتى تكون هذه التعديلات في ظروف تسمح بالدراسة المتأنية فترات الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها الدولة
إرادة الشعب حرة في ممارسة سيادته غير مقيدة بمثل  يإجراؤها على الدستور، ومن ثم تضحلأي تعديلات يراد 

رة  وخالية  من أي ضغوط حتى لا يكون التعديل مخالف ا هذه الظروف، وكذلك تكون جميع مؤسسات الدولة مستق

                                                           
. وراجع أيضا : د. سالمان، عبد العزيز، نحو صياغة 94 – 89، ص سابق راجع: د. عبد الوهاب، محمد رفعت، القانون الدستوري، مرجع (1)

ن، يد: قضيتان للمناقشة: المبادئ فوق الدستورية، رقابة التعديلات الدستورية،مقال منشور بمجلة الدستورية، السنة التاسعة، العدد العشرو دستور جد
 .81، ص2011أكتوبر

 .وما بعدها 7ص ،سابق مقالثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية،أ، حدود تعديل الدستور و العميدي، ميثم منفي كاظمراجع مقال: د. (2)

  ، وما بعدها.89، ص  سابق ، مرجعي انظر: د. عبد الوهاب، محمد رفعت، القانون الدستور  (3)
الاجتماعي في العراق، بحث منشور بمجلة  الإصلاحعلي عبود، أثر التعديلات الدستورية على  أحمدد. الخفاجي،  راجع في ذلك تفصيلاً: (4)

 وما بعدها. 55، ص 2022آب، أغسطس،  16بالمركز العربي الديمقراطي، عدد  الإداريةالقانون الدستوري والعلوم 

  .222، ص  الحكومات ( ، مرجع سابق –نظر: د. شيحا، إبراهيم عبد العزيز، الأنظمة السياسية ) الدول ا(5)
 . 88، ص 1980سكندرية، راجع: د. عصفور، سعد، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري، منشأة المعارف بالإ (6)
 .108، ص 1998راجع: د. بسيوني، عبد الغني، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية،  (7)
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الذي يجب وضعه هو الآخر  )2(. ويطلق على هذا النوع من حظر التعديل "الحظر الزمني"(1)لإرادة الشعب الحقيقية
 .في الاعتبار عند تعديل الدستور

 
 ثالثاً: الاعتبارات العملية في تعديل الدساتير

ات تعديل الدستور مع عدم الإخلال بمبدأ الاستقرار إجراءتقوم الاعتبارات العملية على الرغبة في تيسير      
والثبات النسبي للقواعد الدستورية؛ ذلك أن وضع الكثير من العوائق والتعقيدات التي تحول دون تعديل الدستور 

للجوء إلى ثورة أو انقلاب؛ يجب ضرورة الأخذ بالاعتبارات بالطريق القانوني حال الرغبة في التعديل قد تؤدي إلى ا
العملية في تحديد السلطة التي يعهد إليها بمسألة تعديل الدستور، مع مراعاة تحقيق قدر معقول من الاستقرار 

 .(3)والثبات النسبي للقواعد الدستورية المكون منها الدستور
 

 إجراءات تعديل الدستور: المطلب الثاني

التي تتطلبها دساتيرها لتعديل أحكامها؛  الإجراءاتفي الأوضاع و في الواقع أن غالبية دساتير العالم تختلف      
مبدأ التعديل،  إقرارمراحل أساسية هي:اقتراح عملية التعديل،  عملية تعديل الدستور تمر بأربع نإأنه يمكن القول إلا 

 ذلك على النحو الآتي:؛ و (4)التعديلاتالنهائي لهذه  قرارإعداد التعديلات، ثم الإ
 

 أولًا: اقتراح عملية التعديل
تبدأ عملية تعديل الدستتتور باقتراح يقدم من الجهة التي يحددها الدستتتور بالشتتروط المحددة في الدستتتور؛ وعادة    

 .(5)ما يتضمن الدستور نصا  يحدد السلطة التي يحق لها اقتراح تعديل الدستور
تتضمن مسألة اقتراح التعديل المواد المطلوب تعديلها في الدستور من خلال الاقتراح أو طلب ويجب أن    

، والدستور المصري الحالي الصادر سنة 1971و سنة 1956التعديل.ومن هذه الدساتير دساتير مصر لسنة 
 ، هذا فضلا  عن إبداء الأسباب الداعية إلى هذا التعديل.(6)2014
بالتحقق من  -عندما  يفحص  طلب التعديل  -أستتتباب التعديل الدستتتتوري يستتتمح للبرلمان  شتتتك أن ذكر ولا      

أن هناك حاجة حقيقية لتعديل الدستتتتتتتتتتتور، كما أنه يستتتتتتتتتتهل  من مهمة  التحقق من مشتتتتتتتتتتروعية أستتتتتتتتتتباب التعديل  
 .(7)وجديتها

 
 

                                                           
 .71انظر: د. البنا، محمود عاطف، القانون الدستوري، بدون دار وسنة نشر، ص  (1)
 .601ص ات العملية والعلمية لتعديل الدساتير، مرجع سابق، د. مصري، ضياء عبد الحميد، الإشكاليراجع:  (2)
 ، وما بعدها. 750، ص مرجع سابقالشاعر، رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، انظر:د.  (3)
 ، وما بعدها. 785د. الشاعر، رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص :راجع (4)
 ، وما بعدها.71الدول العربية، مرجع سابق، ص  يانظر: د. طربوش، قائد محمد، أنظمة الحكم ف (5)
 ، وما بعدها.783د. الشاعر، رمزي، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص انظر:  (6)
 .92، ص2006ري، دار النهضة العربيتة، دراسة في القانونين الفرنسي والمص -انظر: د. طاجن، رجب محمود، قيود تعديل الدستور(7)
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 ثانياً: إقرار مبدأ التعديل
هذه المرحلة من مراحل تعديل الدستور؛ يتم من خلالها دراسة اقتراح تعديل الدستور دراسة أولية للفصل فيما      

فيتم  (2)وتقرير ما إذا كانت هناك حالة ملحة تدعو لتعديل الدستتتتتتتتتتتتتتور أم لا. (1)إذا كان هناك محل للتعديل أم لا،
دستتتور، واشتتتماله على البيانات المطلوبة مثل التوقيعات التحقق من صتتدور الطلب من الجهة المختصتتة بتعديل ال

التي حددها الدستتتتتتتور ، وذكر المواد المراد تعديلها، وكذا الأستتتتتتباب الداعية لهذا التعديل، وغيرها من البيانات التي 
ينص الدستتتتتتتتتتتتتتور والقانون على وجوب تحققها في اقتراح تعديل الدستتتتتتتتتتتتتتور، كما يتم التحقق من عدم مخالفة تلك 

 أو موضوعي.  يترحة للنصوص المقررة لأي حظر زمنلتعديلات المقا
ت وبعد التحقق من استتتتتيفاء طلب تعديل الدستتتتتور لكافة الأوضتتتتاع الشتتتتكلية المتطلبة؛ يتم النظر في التعديلا     

 أ.قبول أو رفض هذه التعديلات من حيث المبد، للوقوف على الإيجابي والستتتتتتتتتتتتتلبي منها، لتقرير التي تم اقتراحها
أو برفض  ليصتتتدر البرلمان قرارا  بالأغلبية التي يحددها الدستتتتور بالموافقة على مبدأ التعديل، بقبول طلب التعديل،

 مبدأ التعديل.
 

 ثالثاً: إعداد التعديلات المقترحة
ع إن مرحلة إعداد التعديلات المقترحة يتم من خلالها دراستتتتة ومناقشتتتتة مقترحات التعديل مناقشتتتتة فاحصتتتتة، م     

ح الاستتتماع لمختلف الآراء في هذا الستتياق، ويتم إعداد التعديلات على ضتتوء ما تستتفر عنه هذه المناقشتتات، ويطر 
 ه.قرار للتصويت لإ

مرور مدة زمنية من تاريخ صدور القرار بقبول مبدأ التعديل قبل أن ضرورة انتظار  إلىوتشير بعض الدساتير    
يتم البدء في مناقشتتتتة تلك التعديلات المقترحة تمهيدا  لإعداد التعديل؛ ومن أمثلة هذه الدستتتتاتير الدستتتتتور المصتتتتري 

ختلفة من أجل وذلك لإفستتاح المجال لممثلي الشتتعب للرجوع إلى نوابهم والقوى الستتياستتية الم (3)2014الحالي لعام 
استتتتتتتتتتطلاع وجهة نظرهم بشتتتتتتتتتأن ما ينبغي أن يكون عليه التعديل المقترح، والرجوع إلى الخبراء والمتخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتين 

 .(4)لاستطلاع رأيهم أيضا  في هذا السياق
 

 رابعاً: الإقرار النهائي للتعديلات
التي قرار النهتتائي للتعتتديلات، تتأتي المرحلتتة الأخيرة الهتتامتة في عمليتتة تعتتديتل التدستتتتتتتتتتتتتتور ألا وهي مرحلتتة الإ     

النهائي للتعديل  قراربالانتهاء منها تصتتير التعديلات الدستتتورية نافذة، و يلاح  أن غالبية الدستتاتير تعطي حق الإ
فإذا كان التعديل قد تم إعداده بواستتتتتتتتتتتتطة جمعية تأستتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتية فإن هذه  (5)لذات الجهة التي قامت بإعداد التعديل،

                                                           
 .18، ص2008القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية،  انظر: د. الحلو، ماجد راغب، (1)
 .84انظر: د. عبد الوهاب، محمد رفعت،القانون الدستوري، مرجع سابق،ص (2)
"... وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب  2014من الدستور المصري الحالي لسنة  226إذ تنص المادة   (3)

 تعديلها بعد ستين يوما  من تاريخ الموافقة...".
 .145، ص 1998راجع: د. نصار، جابر جاد، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية بالقاهرة،  (4)
للمزيد انظر: ط. د/ بو عقادة، فاطمة الزهراء، تراجع جمود الدستور أمام تعدد عمليات التعديل الدستوري في الجزائر، بحث منشور بمجلة  (5)

 .  174، ص2019الصدى للدراسات القانونية والسياسية، العدد الأول، ديسمبر، 
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ا  نهائيا ، وإذا كانت مهمة إعداد التعديلات موكلة إلى الستتتتتتتتتتتلطة إقرار التعديلات  قرارإالجمعية تصتتتتتتتتتتتير مختصتتتتتتتتتتتة ب
التشتتتريعية بشتتتروط خاصتتتة تتعلق بنستتتبة الحضتتتور في الجلستتتة أو الأغلبية المطلوبة لصتتتدور القرار، فإن الستتتلطة 

 العالم. في لبية الدساتيرالتعديلات تعديلا  نهائيا ، وهو ما تركن إليه غا إقرارالتشريعية أيضا  هي المختصة ب
النهائي للتعديلات الدستتتتتتتورية من خلال استتتتتتتفتاء  قرارويوجد بعض الدستتتتتتاتير تعطي الشتتتتتتعب نفستتتتتته حق الإ     
 ؛ التي نصتتتت على أن2014والدستتتتور الحالي لستتتنة 1971وستتتنة  1956مثل الدستتتاتير المصتتترية لستتتنة ؛ (1)عام

 في استفتاء عام. اتكون نافذة إلا بعد موافقة الشعب عليه لا التعديلات الدستورية
 

 المبحث الثالث

 ي بين الواقع والمأمولالأردنتعديل الدستور 
ي )المطلب الأول(، وكذا الأردنوسيكون الحديث من خلال هذا المبحث عن نطاق تعديلات الدستور     

 ي بيانه:التفصيل الذي سيلي المأمولة )المطلب الثاني( على الأردنتعديلات الدستور 

 

 نطاق تعديلات الدستور الأردني: المطلب الأول

لى العلاقة بين السلطات إثار تنصرف نتائجها آالتعديلات على النصوص الدستورية  إجراءينتج عن مراجعة و    
السلطتين التشريعية  عادة التوازن بينإ و ينتج عنها أو انتهاء مدتها أحدى السلطات إو تحديد اختصاص أبرزها تزايد أ

 .    (2)والتنفيذية

ية الهاشمية؛ إذ تكاد تكون متوافقة مع تأسيس الأردنهذا ولما كانت الحياة الدستورية لم تعد جديدة على المملكة    
ي تطورات عديدة عبر ثلاث مراحل جوهرية أولها الأردن؛ حيث شهد الدستور الأردنالمملكة في صورة إمارة شرق 

، وأوكل إليها سلطة وضع قانون 1924حينما أمر أمير البلاد آنذاك الأمير عبدالله الأول تشكيل لجنة في عام 
أساسي، وهو الدستور، إلا أنها أنهت عملها في نفس العام بسبب الانتداب البريطاني على المنطقة، والظروف 

، وبسبب الظروف 1928إلا في عام  الأساسيهذا الوقت، وبالتالي لم تُنفذ أوامره بإصدار القانون  السائدة فيها في
ي وتطلعاته في الأردنتلبية حاجة المواطن  الأساسيوالأوضاع الإقليمية والدولية في المنطقة؛ لم يستطع القانون 
ية الأردنم من إعلان استقلال المملكة بالرغ 1946تأسيس دولة ديمقراطية. بقي الحال كما هو عليه حتى عام 

في عهد الملك طلال بعد اغتيال الملك عبدالله  1952الهاشمية. أما المرحلة الثانية وهي صدور دستور عام 
تم تشكيل أول  إنه ية للبرلمان؛ حيثالأردنالمؤسس، وكان هذا الدستور تنفيذ ا لمشروع قدمته لجنة شكلتها الحكومة 

إعلان الوحدة بين الضفتين؛ الشرقية والغربية بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وكان هذا  مجلس نيابي نتج عن
الدستور يحمل طبيعة تعاقدية أو شبه تعاقدية بموافقة نواب يُمثلون شعوب الضفتين؛ وبذلك تكون المملكة قد دخلت 

دساتير العربية الرائدة في العصر ن هذا الدستور عُد من أفضل الإمرحلة جديدة في مجال التطور السياسي؛ إذ 

                                                           
 . 86انظر: د. عبد الوهاب، محمد رفعت، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص (1)
 .4، صإليه الإشارةسابق  ثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية،أمقال: د. العميدي، ميثم منفي كاظم، حدود تعديل الدستور و راجع في ذلك  (2)
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على عنصرين أساسيين للدولة الديموقراطية، وهما  1952، احتوى دستور الأساسيالحديث، وعلى عكس القانون 
نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وكان من المهم تقديم كلمة نيابي على ملكي بما يعني أن الشعب هو مصدر 

ي جزء من الأمة العربية، وأن مجلس الوزراء مسئول الأردنوأن الشعب ستور،السلطات، وتمارس سلطاتها وفق ا للد
التنفيذية، و التشريعية،  -. هذا فضلا  عن مسألة فصل السلطات الثلاث بشقيه الجماعي والفردي أمام مجلس النواب

منها على  يدون تعد  ، مع ضرورة التعاون فيما بينها السلطتين الأخريينواستقلال كل واحدة منها عن  –والقضائية 
الثانية؛ وذلك من أجل الحفاظ على التوازن المرن بين هذه السلطات فيما يتعلق بممارسة مهامها المخولة إليها من 

، والتطوير، والتحديث في الإصلاحقبل الشعب وفق ا للدستور والقانون، ويُعد هذا الدستور حتى الآن مُلبي ا لدعوات 
 ية.الأردنية، والتطور الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي داخل الدولة ظل الظروف الدولية، والمحل

؛ استجابة  للظروف المحلية، 2011لتعديلات أخيرة في عام  1952وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد خضع دستور    
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قام بتشكيل لجنة ملكية لمهمة إن  ؛ حيث(1)الإصلاحوالدولية، ولدعوات 

، عهد إليها بموجب كتاب التكليف مهمة العمل 2011نيسان /ابريل  26ي بتاريخ الأردنمراجعة نصوص الدستور 
، والارتقاء على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في المجال الدستوري، وترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات

بالأداء السياسي الحزبي والنيابي من أجل الوصول إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي 
والرقابي بكفاءة واقتدار واستقلال، هذا فضلا  عن العمل على أن يكون القضاء حكما  مستقلا  بين مختلف السلطات 

من أجل استيعاب ؛ وذلك (2)مل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكالهوالهيئات والأطراف وأن يظل مرفقا  مكت
 .المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي

وبالفعل شملت التعديلات أكثر من ثلث الدستور؛ لا سيما فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بإدارة السلطات     
بمفهومها الدولي، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة  وطريقة عملها، وكذا النصوص الخاصة بحقوق الإنسان ومنظومتها

التي تم تخويلها صلاحيات واسعة اء المحكمة الدستورية المستقلة، مهمتها الإشراف على الانتخابات، كما تم إنش
تشمل تفسير الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، كما شملت هذه التعديلات الأمور الخاصة بفصل سلطات 

داها على الأخرى؛ بحيث يتولى مهام السلطة التشريعية الملك، ومجلس الأمة الذي يتألف ي إحتعد  الدولة، وعدم 
من مجلسي الأعيان والنواب، بينما يتولى مهام السلطة التنفيذية الملك بواسطة مجلس الوزراء؛ بما يوافق أحكام 

وفق القانون  الأحكامفي المنازعات وتصدر  الدستور، ويتولى مهام السلطة القضائية المحاكم بجميع أنواعها، لتفصل
 .(3)ي، وباسم الملكالأردن

 

 

                                                           
راجع المقال المنشور  وللمزيد https://mawdoo3.com، على موقع، )موضوع(، 30/3/2022راجع في ذلك مقال: تماضر الفنش، في (1)

 https://royalheritage.jo/: الأردنيموقع التراث الملكي على 

 .3، صإليه الإشارةسابق https://royalheritage.jo/: الأردنيموقع التراث الملكي في ذلك المقال المنشور على راجع (2)

وما  3، صإليه الإشارةسابق   https://mawdoo3.com، على موقع، )موضوع(، 30/3/2022راجع في ذلك مقال: تماضر الفنش، في (3)

ً المقال المنشور على  وللمزيد. بعدها  1، صإليه الإشارةسابق https://royalheritage.jo/: الأردنيموقع التراث الملكي راجع أيضا
 .ومابعدها
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 تعديلات الدستور الأردني المأمولة: المطلب الثاني

شهدتها البلاد ولا  التي ي بات مطلبا  ملحا  في ظل الظروف الاستثنائيةالأردنلا ريب في أن تعديل الدستور  
المواطن وزادت عليه الأعباء واستشعر هدر أدنى حقوقه كمواطن في حياة ، زاد فيها الفساد وقل دخل تشهدها تزال

كريمة وعيش لائق بمستوى بلاده التاريخي والثقافي والحضاري والاجتماعي والاقتصادي؛ كون المواطن يعي جيدا  
يعيث فيه ة بلده من الناحية الاقتصادية؛ لذا فإنه يتعرض للاحتقان بسبب الضغوط التي يحياها في وقت مملاء

التي رصدتها الحكومة وتسعى تلك الفساد في قطاعات عديدة  مع الأزمات والتعثرات المالية جراء فيروس "كورونا"، 
والشعب من خلال الاستجابة  –حكومة وبرلمانا   –في أن تعيد بناء الثقة بين السلطة  –بناء على ما سبق  –جاهدة 

، ولما (1)ل ناجعة للمعضلات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلادلمطالبات الشعبية التي تنادي بإيجاد حلو ل
ات تعديل الدستور حتى يتواكب مع المتطلبات المجتمعية إجراءكان هذا الأمر بحاجة إلى تمهيد وتهيئة تبدأ باتخاذ 

والآليات والأوضاع المستحدثة على المستويين الداخلي والدولي؛ باعتباره النواة الأولى ومنبع باقي التشريعات التي 
في  تواجه الفساد وتحمي المواطن وتتصدر للمستحدثات المعاصرة؛ لذا فإن الباحث يدلي بدلوه فيما يخص المأمول

 ية المرتقبة من خلال النقاط التالية:الأردنالتعديلات الدستورية 

 أولًا: الارتقاء بالبحث العلمي

لما كان العلم هو فارس الحلبة لأنه مصدر قوة الدول ورفاهيتها وهيبتها؛ فإن العمل على تدعيم منظومة البحث    
ق العناية بها عناية مادية ومعنوية مثل تخصيص العري الأردنالعلمي من الأمور الهامة للغاية التي يجب على 

بحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه الحكومي لدراسة وفحص الأ الإنفاقدر لها من الناتج القومي أو نسبة أو ق
لكثير من الوقت والجهد والمال التي توفر ااة الهامة في مختلف المجالات وبصفة خاصة المؤثرة في مناحي الحي

 .(2)الدولة والمواطن، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والزراعة والقوانين الداعمة والمحفزة لها ىعل

                                                           
 حدثهامة على نحو ما داخلية سياسية صلاحاتإ جراءاتيرها بغية إدس تعديل لىالدول إ تلجأوهو الأمر الذي حث عليه جلالة الملك. ذلك أنه قد (1)

 الاستقرار تحقيقلمزيد من  الثلاث بالسلطات تعلقبهدف اتخاذ إصلاحات ت الدستورية، مؤسساتها صلاحإ في شرعت التي 1977 عام يطالياإ في
 وزيادةالدولة  رئيس دور تعزيزت التعديلاضمن هذه   منكان و ، الثانية العالمية الحرب منذ حكومة55 عليها تعاقبت التي يطالياإ في سياسيال

 الوزراءمجلس  رئيس بتعيينهو  يختصعلى أن  واحدة، مرةإلا ل  نتخابها دمعو  المباشر، العام بالاقتراع سنوات ست لمدة وانتخابه صلاحياته
مقال: راجع للمزيد  .الحكم وقضاة النيابة قضاة بين الفصل بمبدأ التعديلأخذ  كما ،البرلمان مجلسي حلله سلطة و  مجلس،هذا ال يرأس لا ولكنه
 –مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية تعديل الدستور، ،عبدالله خلف، ا. الرقاد، مشعل محمد، رقادد. ال

 .151، ص ، السنة الثامنة2016سبتمبر  24العدد الأردن، 

 ساير الدستور للتطور العلميالعمل على أن يهي  -وغيرها من دول العالم  -من الأسباب الموجبة لإجراء التعديلات الدستورية في الأردن ذلك أن (2)

والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات بقدر حاجة الدستور للتطور؛ وذلك على ؛ حيث إنه بقدر التطور العلمي وسرعة وسائل الاتصالات والتقني

وكذا وسائل  وسائل الانتقال كانت مريكيالأ الدستور صدر إذ عندما وما سبقه من دساتير؛ 1933النحو الذي فعله الدستور الأمريكي لسنة 
 أحكاما   متضمنا   حينها فجاءالدستور الأمريكي صل لخمسة عشر يوما ،وقتا  طويلا  قد ي وتستغرق الأخيرة بطيئة للغاية عبر البريد الاتصال
 يبدأوا أن يجب الثاني تشرين شهر في انتخابهم الذين يتم الجدد الكونجرس عضاءوأ  الجديد الرئيس أن الوضع فنص على ذلك مع متناسقة
. ثم بعد واشنطن العاصمة لىإ ينتقلون  ثم انتخابهم تمقد  أنه خلالهايعرفون  الوقت من فسحة يمنحهم مما آذار شهر من الرابع قبل اليوم مددهم

عبدالله خلف، ا. الرقاد، ، رقادمقال: د. الراجع للمزيد .ذلك تعاقبت الدساتير الأمريكية وتعديلاتها لتأتي متسقة مع ما لديها من تطور تكنولوجي
، وما 148، ص مرجع سابقالأردن،  –مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية تعديل الدستور، ،مشعل محمد

 .بعدها
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 ثانياً: تطوير المنظومة الصحية

ي مجتمع لما لها من مردود إيجابي على ألا جدال في أن صحة المواطن هي من أهم المطالبات الشعبية في    
انتماء   ومن الأمور التي تنمي جذور الثقة بين المواطن ووطنه وتجعله أكثرصحة المواطن وحالته النفسية )الأدبية( 

ته غرضة التي تنال من أمنه وسلامله وخوفا  عليه وعلى مقدراته وعدم الانجرار أو الانجراف خلف الشائعات الم
لسنوات طوال؛ لذا  نال من مقوماته وتؤخره عن الركبت –لا ريب ب –التي ت التي قد تؤدي إلى الثورات والانقلابا

ي بعمل منظومة صحية مبنى  ومعنى  الأردنوجب العمل على تحقيق قدر مناسب من الأمان الصحي للمواطن 
حية مثل عن طريق تقريب دور الرعاية الصلى جميع ربوع المملكة التوزيع الأبزيادة المنشئات الصحية وتوزيعها ع

 يكافئها من مؤسسات صحية، مع توفير جميع التخصصات الطبية من المواطنين وكذا مراعاة النسبة السكانية وما
عاية وطاقم الأطباء والممرضين والمساعدين وغيرهم وتأهيلهم على حسن معاملة الجمهور والاعتناء بهم وتقديم الر 

 الصحية المثلى لهم، مع توفير العلاجات اللازمة وغيرها من معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وغرف العمليات
 نفاق الحكومي لرفع كفاءتها. صيص نسبة من الناتج القومي أو الإبجميع أنواعها. مع تخ

 ثالثاً: الأمومة والطفولة

قدم الأم هي المدرسة الحقيقية وهي الأساس في بناء أجيال واعدة قادرة على الدفع بالوطن مستقبلا  نحو الت   
اب ي الصعوعيها بقدر الوصول لجيل من الشباب قادر على تحدوالازدهار وبقدر الاهتمام بالأم والعمل على زيادة 

بالأطفال  مان، لذا يجب الاهتمام بالأم والمرأة المعيلة والنساء بصفة عامة وكذا الاهتماموالوصول بالبلاد لبر الأ
 انتهاء مرحلة الطفولة.         ىمنذ المولد وحت

 رابعاً: العمال

يع الحرف والصناعات وبدون الاهتمام بالعمال وتحسين ظروفهم المعيشية العامل هو الأساس والعماد في جم   
ذلك لوتأهيلهم الجيد فإن القصور سيحيق بكل مناحي مقومات الحياة مثل الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها؛ 

 يجب الاهتمام بالعمال قدر الإمكان.

 خامساً: المساواة بين الرجل والمرأة

المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية  أتحقيق مبديجب العمل على    
بنائها من حيث أالذي ينعكس لا محالة على الأردنية لتحقيق رضاء المرأة  ماعية والثقافية وغيرها وتمكينهاوالاجت

ا هي التي تبث في صغارها حب حُب الوطن والتضحية من أجله والجد والاجتهاد في العمل المخول إليه كونه
 .(1)الوطن أو بغضه منذ مهدهم

                                                           
 فمثلاً لإجراء التعديلات الدستورية في الأردن هي مسايرة الدستور بعد تعديله للأفكار الجديدة في المجتمع؛  -أيضاً  -ذلك أنه من الأسباب الموجبة (1)

 في بالتصويت لها يكن يسمح ولم ،الحياة السياسية في للمشاركة كبيرة فرصة المتحدة الولايات تاريخ من الأولى العقود في المرأة  لم تمنح
التصويت في  حق المرأة  إعطاءب بتطال صلاحيةوإ اجتماعية وحركات أفكار برزت والعشرين التاسع عشر القرنين في ولكن الانتخابات،

 انتخابات في التصويت حق للمرأة  منح الذي 1920 عشر للدستور الأمريكي في عام التاسع التعديل صدر إلى أن الرجل؛ب الانتخابات مساواة 
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 سادساً: الاهتمام بالتعليم 

ة الأساسيي المراحل الفاعلة في العملية التعليمية برمتها والعناية بعملية التعليم فولى الأساسي هو البادرة الأالتعليم    
خصها إلقاء الضوء على جميع المراحل التعليمية وأهي التي تؤهل للنجاح في باقي المراحل التعليمية فمن ثم وجب 

 لم.ة من حيث توفير دور العلم المناسبة والمعلمين الأكفاء والعناية بمتطلبات المعلم والمتعالأساسيالمراحل 

 سابعاً: الحقوق والحريات

الحق ي قدر عظيم من حرية الرأي والتعبير فضلا  عن حقوقه السياسية والاجتماعية كالأردنيجب إعطاء المواطن    
 في تقلد المناصب والوظائف العامة وغيرها من الحقوق الأخرى والمساواة بين المواطنين في هذا السياق. 

 

 الخاتمة
لة اعتبارات وضع التعديلات أوبحث مس –فضل الله تعالى وحده ب –بعد تتمة هذه الورقة البحثية المتواضعة      

ائج وإعقابها الأفق من أهم النت يإلا الحديث عما لاح ف –ا المقام ونحن في هذ – يسعنا، فلا الأردنالدستورية في 
 بيانه: يتخدم ما يصبو إليه هذا البحث، والتي نجملها فيما يل يبأهم التوصيات، الت

 النتائج اولًا: 

لبات لة تعديل الدستور هي من الأمور الهامة للغاية كي يتوافق الدستور مع متطأ: ثبت للباحث أن مسأولاً      
 ما تغيرت ظروف المجتمع وتبدلت.وكذا متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي؛ وذلك كل الشعب

وانين، حيث لقمن تعديل ا الإجراءاتن تعديل الدساتير ليس بالأمر الهين؛ لأنه أكثر تعقيدا  وتشددا  في إ: ثانياً      
دخل إن الأمر قد لا يقتصر على السلطة التشريعية كما هو الحال في القوانين العادية ولكن قد يتطلب للتعديل ت

 وقف سريان التعديلات على موافقة الشعب.ت –هو أمر غالب و  –الحاكم أو السلطة التنفيذية وقد يتطلب 

أو السلطة  ديل الدستور؛ إذ قد تكون السلطة التنفيذية منفردة: قد تتعدد الجهات التي تملك حق اقتراح تعثالثاً     
 التشريعية وحدها، أو ازدواج هاتين السلطتين في هذا الأمر؛ وقد يحق للشعب حق تقديم طلب الاقتراح.

ولكن ريعية التي قد تكمن في السلطة التشإجراءات تعديل الدستور؛ : أيضا  قد تتعدد الجهة المنوطة بمهمة رابعاً     
معية جات خاصة أكثر تعقيدا  وتشددا  من تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية. وقد تكون هذه الجهة إجراءب

 تأسيسية معينة أو منتخبة من البرلمان. وقد تكون هي نفس السلطة التي أنشأت الدستور نفسه.

مور ثلاثة: أ)سلطة الإنفاذ( فإنها تنحصر في أحد  التعديلات النهائية وإخراجها للنور إقرار: أما مسألة خامساً      
ستفتاء التي يقوم بالاة الشعب نفسه على تلك التعديلات إما موافقة الحاكم على التعديلات، أو البرلمان، أو موافق

 عليها لقبولها من عدمه.

                                                           

مجلة دراسات وأبحاث تعديل الدستور، ،عبدالله خلف، ا. الرقاد، مشعل محمد، رقادمقال: د. الراجع للمزيد .الوطنية الانتخاباتكذا و  الولايات

 .، وما بعدها149الأردن، مرجع سابق، ص  –المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
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ما تتم ناتها؛ وإإجراءي كيفيتها و : ثبت للباحث أيضا  أن تعديلات الدساتير لا تتم اجتهادا  ولا اختيارا  فسادساً      
ساسية لا يمكن الحيد عنها مثل أخذ الاعتبارات السياسية في الدولة بعين الاعتبار حتى أوفق معايير واعتبارات 

كذلك الاعتبارات و تكون متوافقة مع نظام الحكم السائد في الدولة أو بحسب التوجهات السياسية وقت تعديل الدستور. 
وبذات السلطة التي أنشأته أيضا  أو حتى عن  بها، عدل الدستور بنفس الطريقة والكيفية التي نشأالقانونية كأن ي

ها التعديلات خلال الظروف الاستثنائية التي تمر ب إجراءطريق السلطة التي نص عليها الدستور نفسه. مع حظر 
قد لا  ؛تمرير تعديلات بعينهامن أي نوع ومن أي سلطة أو جهة في  البلاد حتى لا يكون هناك ضغط أو جبر

ات تعديل الدستور وعدم إجراءالتي تكمن في العمل على تيسير مة. وأخيرا  الاعتبارات العملية تكون في مصلحة الأ
 النسبي ثباتالستقرار و الازم مع الوضع في الاعتبار عدم الإخلال بمبدأ ما يلإعطائها شروطا  أكثر تعقيدا  وتشددا  م

 ية.لقواعد الدستور ل

مبدأ التعديل في حد  إقرارالمعتادة لتعديل الدساتير تبدأ باقتراح عملية التعديل وتمر ب الإجراءات: سابعاً          
ثم إعداد التعديلات المطلوبة والمقترحة وصياغتها الصياغة القانونية  –أي الموافقة على إمكانية التعديل  –ذاته 

عنه بصلب البحث  نفاذها على النحو الذي سبق الحديثإالنهائي لهذه التعديلات و  قرارالدقيقة وفي النهاية عملية الإ
 أو بنتائجه.    

 التوصيات ثانياً:

  عن –بأي حال من الأحوال  –تقل لاإذ إنها  ،ذات أهمية قصوى  الدستور تعديل عمليةلما كانت أولًا:        
ا فإننا نناشد المشرع الدستوري الأردني أن يعمل بكل ما أُوتي من قوة على لذنفسه؛  الدستور وضعالفائقة ل هميةالأ

صياغة نصوص التعديل صياغة سديدة، دقيقة، مُحكمة، بحيث لا تحتمل التأويل أو تعدد التفاسير؛ حتى تلبي 
تخصيص هيئة الغرض المزمع من ورائها؛ سواء أكان سياسيا  أم اجتماعيا  أم اقتصاديا ، أم غيرها، مع استحسان 

 أو لجنة تكون لديها القدرة الفائقة على هذه الصياغة الدستورية. 
من الدستور التي تنص على  45/2بتعديل نص المادة رقم  الباحث المشرع الدستوري الأردني وصيي: ثانياً        

صدق عليها الملك(، أن )تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء وي
على أن تكون بالنص التالي: )تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بالقانون(، الذي يصدر من 

 مجلس الأمة.

من الدستور والمعنية بتشكيل مجلس  64بتعديل نص المادة رقم  الأردني : نوصي المشرع الدستوري ثالثاً       
الأعيان بإضافة جزئية مفادها )وأساتذة الجامعات، وبصفة خاصة القانونيين(؛ ذلك أنه من غير المقبول أو المعقول 

لسلطة أن يخلو مثل هذا المجلس من طائفة العلماء الذين يصدرون العلم والمعرفة للبشرية كلها؛ ولا تستفيد ا
% من العدد الذي يتألف منه هذا المجلس  25التشريعية من علمهم الغزير. بل يجب فوق ذلك ألا تقل نسبتهم عن 

ن منهم عن النصف؛ لأنهم أقدر على بحث المقترح من شتى جوانبه حتى الفنية بعد إجراء و على ألا يقل القانوني
رتهم على الصياغة القانونية وتطويع المعارف بجميع دراسة ميدانية عن طريق الأكفاء من المتخصصين وكذا قد

 أنواعها لخدمة الأمة بواسطة القانون.

بيانها أن )الجنسية جديدة تكون من الدستور الأردني بإضافة فقرة  5: يجب تعديل نص المادة رقم رابعاً        
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 الأردنية حق لمن يولد لأب أردني أو لأم أردنية(.

                                                                                                                                                                                        
ي من الدستور بفرض جزاءات على أعضاء مجلس 75قترح على المشرع الدستوري إضافة بند للمادة أ: كما امساً خ

عن حضور الجلسات؛ قد تصل لحد إسقاط العضوية أو غرامات مالية صارمة  ن الأعيان والنواب الذين يتقاعسو 
عن  عن كل جلسة يتغيب فيها العضو دون عذر مقبول؛ وذلك لأن هذا العضو تم اختياره ممثلا   ؛تؤدي للإيلام

اناتها ومركزها الاجتماعي؛ وبالتالي يجب وهو لا يعيه أمرها وكل ما ينشده من عضويته؛ مميزاتها، وحص ،الأمة
 القانوني.غير غير الشرعي أو  همعاملته بنقيض مقصود

: نوصي المشرع الدستوري الأردني وهو بصدد اتخاذ إجراءات مرتقبة لتعديل دستوره أن يضيف من سادساً       
حكومي؛ من أجل توفير الوقت النصوص الدستورية ما يساير التطور التقني والرقمي في شتى مجالات العمل ال

والجهد والإنفاق، فضلا  عن مسايرة الركب العالمي في أنظمة التطور التكنولوجي. وبصفة خاصة في مجالات 
التعاقدات الاستثمارية وإجراءات التقاضي؛ تحفيزا  للمستثمر الأجنبي في الاستثمار في الربوع الأردنية ومواردها 

 تنمية اقتصادية واجتماعية تمتد آثارها الفاعلة والحميدة لأجيال عديدة.–ى ريب بلا أدن –الفياضة؛ كونه يحقق 

لهدف الأسمى من وراء هذه الورقة البحثية إلى اومما لا شك فيه أن كل ما سلف تبيانه هو بغية الوصول هذا    
يحقق  ؛نتها وتاريخها العريقدرها ومكاألا وهو وجود دستور يخص المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متناسبا  مع قَ 

 من رفعة الوطن ورفاهية المواطن. الحكيمة ما تصبو إليه القيادة السياسية

وأن  -تعالى بإذن الله-هذا ما استطاع الباحث أن يقدمه من جهد متواضع، متمنياً أن يلقى الرضا والقبول  
سورة  17] وأمّا مَا يَنفعُ الّناسَ فيمكثُ فِي الأرضِ"" فأمّا الزبدُ فيذهبُ جُفاءً يتحقق به الخير والنفع للجميع.

 الرعد[.
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